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177456 ‐ هل الربا يدخل ف الأموال الورقية ؟

السؤال

هل الربا متعلق بالأموال الورقية الموجودة ف عصرنا الحال؟

فقد سمعت حديثاً ذكر أن بلالا رض اله عنه باع مقداراً كبيراً من التمر بمقدار أقل منه أكثر جودة ، فأت به النب صل اله

عليه وسلم ، فقال له صل اله عليه وسلم إن ذلك ربا. فهل يمن تطبيق نفس المثال عل المعاملات التجارية الجارية اليوم

قيمتها الذاتيه أكثر نفعاً وفائدة من تلك الأوراق الت ف باستخدام العملات الورقية حيث يقوم الشخص بشراء بضائع ربما ه

تسم أموالا ؟ وهل العملات الورقية ف ذاتها حلال أم حرام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لَه فَقَال نررٍ ببِتَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لَِب اءه عنه قال: " جال الحديث المشار إليه رواه أبو سعيد الخدري رض

هلَيع هال َّلص ِالنَّب منُطْعل اعبِص نياعص نْهم تفَبِع دِير رنْدَنَا تَمانَ عك لَِب ذَا قَاله نيا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

رالتَّم فَبِع نْ تَشْتَرِيا تدرذَا اا نَلو لتَفْع  ابِالر نيا عبِالر نيع هوا هوكَ: ( انْدَ ذَلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال لَّمسو

بِبيع آخَر ثُم اشْتَرِه ) رواه البخاري(2312) ومسلم (1594).

قال النووي رحمه اله: قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اوه عين الرِبا ) قَال اهل اللُّغَة: ه كلمة تَوجع وتَحزن ، ومعنَ عين الرِبا

: انَّه حقيقَة الرِبا الْمحرم " انته من شرح مسلم .

قال ابن دقيق العيد رحمه اله: " هو نص ف تحريم ربا الفضل ف التمر وجمهور الأمة عل ذلك وكان ابن عباس يخالف ربا

الفضل وكلم ف ذلك فقيل: إنه رجع عنه "

انته من "إحام الأحام شرح عمدة الأحام" (1/370) .

ثانياً:

تقوم الأوراق النقدية الآن مقام الذهب والفضة ف التعامل بها ، كثمن للأشياء ، وهذا أمر استقر عليه عمل الناس منذ زمن ،

ولا حرج فيه شرعا .

ويجري الربا فيها ، كما يجري ف الذهب والفضة ، سواء بسواء ، كما عليه عامة أهل العلم الآن ، وصدرت به قرارات
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المجامع العلمية .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (129043).

ثالثاً:

الأشياء الت يقع الربا فيها ، وقد حددها النب صل اله عليه وسلم ، أجناس مختلفة ، فهناك الذهب ، والفضة ، وهناك القمح

، وهناك العنب ... ، فربا الفضل الممنوع ف هذه الأشياء ، وهو الذي يون بالزيادة : أن يبادل جرام ذهب ـ مثلا ـ بجرامين

من الذهب أيضا ؛ إما لاختلاف الصنعة ، أو غير ذلك .

أو يعطيه كيلة من القمح الجيد ، ويأخذ بدلها كيلتين من الردئ .

أو يعطيه ( كيلو ) من العنب ، ويأخذ منه كيلوين من عنب آخر ، وهذا .

فهذا كله ممنوع ، لأنه بادل سلعة ربوية ، بسلعة ربوية أخرى ، لنها من نفس الجنس ( الصنف ) مع الزيادة .

والواجب ف مثل ذلك : أن يحصل التبادل بالتساوي : فاليلو ، يأخذ منه كيلو آخر ، واليلة يأخذ بدلها كيلة مثلها ، والجرام

يأخذ به جراما آخر ، ما دام من نفس الجنس الربوي .

لن إذا اختلفت الأجناس : ( فبيعوا كيف شئتم ) ؛ يعن : إذا اشتريت قمحا بذهب ، فبيعوا كيف شئتم ، لا يقال هنا : لا بد أن

يون الجرام من الذهب تأخذ به جراما من القمح طبعا ، ولا تأخذ به كيلة ، ولا أكثر ، ولا أقل ؛ بل عل حسب بيع الناس

وشرائهم ؛ فبيعوا كيف شئتم .

يرالشَّعو ِربِالْب رالْبو ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه بالذَّه ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : تِ قَالامالص نةَ بادبع نع

بِالشَّعيرِ والتَّمر بِالتَّمرِ والْملْح بِالْملْح مثًْ بِمثْل سواء بِسواء يدًا بِيدٍ فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا

بِيدٍ ) رواه مسلم (1587) .

قال الصنعان رحمه اله : " واعلم أنه اتفق العلماء عل جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه ف الجنس ، مؤجلا ومتفاضلا ؛

كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من الميل..".

انته من "سبل السلام"(2/52) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " فهذه الأصناف الستة ه الت يون فيها الربا إذا باع الإنسان جنساً منها بمثله، فإنه

يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة ، ولابد لتوق هذين النوعين من الربا من التساوي بينهما وزناً فيما يوزن ، وكيلا فيما

يال ، والتقابض قبل التفرق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد).

وإذا بيع جنس بآخر موافق له ف علة الربا ، فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (

فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

أما إذا كان لا يوافقه ف علة الربا ، كبيع البر بالذهب أو الفضة، فإنه لا يجري الربا بينهما فلا يشترط فيهما تقابض ، ولا

يشترط فيهما تماثل .
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وعل هذا يجوز أن تبيع صاعاً من البر بدرهم أو درهمين ، أو دينار أو دينارين ، وإن لم تقبض العوض؛ لأنه لا ربا بين ميل

وموزون.." انته من فتاوى "نور عل الدرب" .

وقال رحمه اله أيضا ف "الشرح الممتع" (8/404) : " فإن اختلفا ف المعيار الشرع؛ بأن كان أحدهما ميلا والآخر موزوناً،

يقول الفقهاء: إنه يجوز كل شء، يعن يجوز اليل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل ، مثل أن أبيع عليك رطلا من الحديد

بصاعين من البر مؤجلين إل شهر، فهذا جائز؛ لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر اليل.

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض، ويجوز التفاضل، مثل أن يبيع شعيراً بشاة، أو يبيع شعيرا بثياب، أو ما

.انته " ه تعالأشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه ال

واله أعلم


